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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
        منع الجريمة والعدالة الجنائية

  مشروع قرار منقح: كولومبيا ومصرأستراليا وبيرو وتونس و    
  

منــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وتحويـــل عائــدات الفــساد، وتيــسير اســـترداد            
ا الـشرعيين، وإلى بلـدانها الأصـلية علـى          الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصحابه     

  وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  

  ،إن الجمعية العامة  
 ٥٥/٦١  و١٩٩٩ديـسمبر  / كانون الأول٢٢ المؤرخ  ٥٤/٢٠٥ إلى قراراتها    إذ تشير   
ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٥٥/١٨٨  و٢٠٠٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٤المـــؤرخ 
 المـــؤرخ ٥٧/٢٤٤  و٢٠٠١ديـــسمبــــر / كانـــــــون الأول٢١ المــــــؤرخ ٥٦/١٨٦  و٢٠٠٠

 كـانون   ٢٣ المـؤرخ    ٥٨/٢٠٥، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها       ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠
 ٦٠/٢٠٧  و٢٠٠٤ ديــسمبر/ كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٩/٢٤٢  و٢٠٠٣ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول٢٢الم ــؤرخ ٦١/٢٠٩ و ٢٠٠٥دي ــسمبر / كــانون الأول٢٠ الم دي
 المـؤرخ   ٦٣/٢٢٦  و ٢٠٠٧ر  ـــــــديـسمب /ون الأول ـــــ ــ كان ١٩ؤرخ  ـــ الم ٦٢/٢٠٢  و ٢٠٠٦
ديـــسمبر / كانـــــــون الأول٢٤ المــــــؤرخ ٦٤/٢٣٧ و ٢٠٠٨ر ـــديـــسمب/ون الأولــــــ كان١٩

  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٥/١٦٩ و ٢٠٠٩
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/  كـانون الأول   ١٤ببـدء نفـاذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد في                 وإذ ترحب   
  ،)١(٢٠٠٥ديسمبر 
 بأن محاربة الفساد على جميع المستويات تتسم بالأولوية وبـأن الفـساد يـشكل               وإذ تقر   

عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال ويحوِّل الموارد عن الأنـشطة الـتي تـؤدي                  
  يويا في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،دورا ح

بأن وجود أنظمة قوانين محلية داعمة أساسـيٌ لمنـع ومكافحـة ممارسـات              وإذ تقر أيضا      
  الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة عائدات الفساد إلى أصحابها الشرعيين،

ية ومبـدأ أساسـي     الأصـول هـي مـن الأهـداف الرئيـس         إعـادة    أن   في اعتبارها  وإذ تضع   
كـل  ملزمـة بـأن يبـدي     الدول الأطراف في الاتفاقية      أنتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و     لا

  ،قدر ممكن من التعاون في هذا الصددكبر أتجاه الأخرى منها 
تعزيز التراهة والمـساءلة   ما يهدف منها إلى      بما في ذلك   ،أغراض الاتفاقية  إلى   وإذ تشير   

   ،امةوالممتلكات العفي مجالي الشأن العام ة والإدارة السليم
الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الخامس مـن الاتفاقيـة مـن     وإذ تؤكد من جديد     

 علـى الـصعيد     عائـدات الجريمـة   تحويـل   نـع وكـشف وردع       لم فعاليـة العمـل علـى نحـو أكثـر         أجل  
  صول،الدولي وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الأ

 محاربة جميع أشكال الفساد تتطلب شـبكات متكاملـة لمكافحـة الفـساد      بأنوإذ تسلم   
ومؤسسات قوية على جميع المستويات، بمـا في ذلـك علـى المـستوى المحلـي، تكـون قـادرة علـى                 

 الفـصلان   لا سـيما  اتخاذ تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القوانين تتسم بالكفـاءة، وفقـا للاتفاقيـة، و             
  الثاني والثالث منها،

هو رهـن   بأن نجاح آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد            قرذ ت وإ  
تها ومـشارك ة وشـامل  تدريجيـة  عمليـة بتفاقيـة  الاجميـع الـدول الأطـراف في    تام من قِبـل  الالتزام ال 

 في  مـؤتمر الـدول الأطـراف     صادر عـن     ال ـ ٣/١القـرار   إلى  تشير في هـذا الـصدد       إذ  ، و فيهااءة  البنّ
  القرار،ذاك  في مرفق ةلية الواردالآ بما في ذلك اختصاصات ،)٢(قيةالاتفا

 أن منع الفساد والقـضاء عليـه هـو مـسؤولية جميـع الـدول وأنـه                  وإذ تضع في اعتبارها     
مـن  أفـراد وجماعـات     ومشاركة من   أن تتعاون مع بعضها البعض، بدعم       ى هذه الدول    يجب عل 

__________ 
  )١(  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 

 .CAC/COSP/2009/15نظر ا  )٢(  
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تفعــيلا ، الأهليــةمــات غــير الحكوميــة والمنظمــات المجتمع المــدني والمنظكــخــارج القطــاع العــام، 
    هودها في هذا المجال،لج

صـول المـسروقة وعائـدات      تحويـل الأ  عمليـات    قلقها إزاء غسل و    وإذ تؤكد من جديد     
  لاتفاقية، لذا القلق وفقاالتصدي لهالفساد، وتؤكد ضرورة 

 أصـولها  ردادواستالجهود التي تبذلها جميع الدول الأطراف في تعقب وتجميد  ب نوهوإذ ت   
 الـدول الأطـراف في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا، مـع الأخـذ في                   منـها  لا سيما المسروقة، و 

مــا بذلــه الفــساد، واربــة في محفي الآونــة الأخــيرة الــدول تي شــهدتها تلــك الاعتبــار التطــورات الــ
تلـك  د ردافي اسـت  ة تلـك الـدول      لمـساعد ما أعرب عنـه مـن اسـتعداد         جهود و من  المجتمع الدولي   

  الأصول من أجل الحفاظ على الاستقرار والتنمية المستدامة،
 بـسبب عوامـل عـدة    الأصـول رداد اسـت في  تحـديات   تزال تواجـه      بأن الدول لا   وإذ تقر   

منها أوجه الاختلاف بين الأنظمة القانونيـة، والطـابع المعقـد للتحقيقـات والمحاكمـات المتعـددة                
إجراءات تبــادل المــساعدة القانونيــة لــدى الــدول     الاختــصاصات القــضائية، وعــدم الإلمــام ب ــ   

الأخـــرى، والـــصعوبات المـــصادَفة في الكـــشف عـــن تـــدفق عائـــدات الفـــساد، وإذ تـــشير إلى    
التحديات الخاصة المصادَفة في اسـترداد عائـدات الفـساد في الحـالات الـتي يكـون متورطـا فيهـا                     

فـرادٌ مـن أسـرهم وأشـخاص        ، أو سبق أن أنيطت، بهـم وظـائف عامـة مرموقـة، وأ             أفرادٌ أنيطت 
  وثيقو الصلة بهم،

الــتي تواجههــا  إزاء الــصعوبات، ولا ســيما الــصعوبات العمليــة،  وإذ يــساورها القلــق  
، مـع الأخـذ في الاعتبـار الأهميـة          ردادهااسـت  ب طالبـة المالمطلوب منها رد الأصول والـدول       الدول  

التنميــة المــستدامة والاســتقرار، بالنــسبة إلى المــسروقة رداد الأصــول اســتالــتي يتــسم بهــا الخاصــة 
بـين  ا،  في كثير من الحالات إثباته ـ    ، يصعب   صلةالتي تُقِيم   توفير المعلومات   ة  إلى صعوب تشير   إذو

  ، باستردادهاطالبة في الدولة المةرتكبالمريمة الجوالمطلوب منها ردها عائدات الفساد في الدولة 
تهديـدات الـتي يـشكلها الفـساد        قلقها إزاء خطـورة المـشاكل وال       وإذ تؤكد من جديد     

ؤســـسات وقـــيم الديمقراطيـــة والقـــيم الماســـتقرار المجتمعـــات وأمنـــها، ممـــا يقـــوض بالنـــسبة إلى 
تـؤدي  عنـدما    لا سـيما  التنمية المـستدامة وسـيادة القـانون،        للخطر  الأخلاقية والعدالة، ويعرض    

  ن العقاب،الدولي إلى الإفلات موالوطني يشكل كاف على الصعيدين عدم الاستجابة 
  ؛)٣( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  

__________ 
  )٣(  A/67/96.  
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 الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الرشوة، وكذلك غسل عائـدات الفـساد      تدين  - ٢  
  وغير ذلك من أشكال الجريمة الاقتصادية؛

 إزاء اتــساع نطــاق الفــساد علــى جميــع المــستويات، بمــا في  تعــرب عــن القلــق  - ٣  
دات الفـساد، وتكـرر في هـذا الـصدد تأكيـد التزامهـا بمنـع                ذلك حجم الأصول المـسروقة وعائ ـ     

  ممارسات الفساد ومكافحتها على جميع المستويات، وفقا للاتفاقية؛
 بالعــدد الكــبير مــن الــدول الأعــضاء الــتي ســبق لهــا أن صــادقت علــى  ترحــب  - ٤  

ع الـدول    أو انضمت إليها، وتحـث في هـذا الـصدد جمي ـ           )١(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    
ــة       ــصادق علــى الاتفاقي ــتي لم ت ــصة ال ــصادي الإقليمــي المخت الأعــضاء ومنظمــات التكامــل الاقت

تنضم إليها بعد، على أن تنظر، كل منها في نطاق اختـصاصه، في القيـام بـذلك علـى سـبيل               أو
  الأولوية، وتهيب بجميع الدول الأطراف أن تنفذ الاتفاقية بالكامل في أقرب وقت ممكن؛

 بالأعمال المـضطلع بهـا في إطـار آليـة اسـتعراض تنفيـذ               ط علما مع التقدير   تحي  – ٥  
الأعمـال الـتي يـضطلع بهـا الفريـق المعـني باسـتعراض              ب، و اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد        

وبـذل كـل جهـد ممكـن لتـوفير      الأعمال  هالتنفيذ، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم هذ 
داول الزمنية للاسـتعراض علـى النحـو الـوارد في المبـادئ التوجيهيـة       معلومات وافية والتقيد بالج  
  الاستعراض القطرية؛عمليات إجراء في ما يتعلق بللخبراء الحكوميين والأمانة 

ــدير    - ٦   ــع التق ــا م ــضاتحــيط علم ــة     أي ــة الدولي ــة الحكومي ــة العامل  بأعمــال الأفرق
وبــالحوار المفتــوح مــع المنظمــات  د، المفتوحــة العــضوية المعنيــة باســترداد الأصــول ومنــع الفــسا  

ية المعـني بالتعـاون     واجتماع الخبراء الحكوميين الدوليين المفتوح العـض      طلاق  وترحب بإ الدولية،  
هــا عمــل بمـا في ، الـدولي، وتهيــب بالــدول الأطـراف في الاتفاقيــة أن تــدعم أعمـال هــذه الهيئــات   

 الـذي تقـوم بـه   العمـل المـستمر   لا عن فضالمساعدة التقنية،  في ما يتعلق ب   تنفيذ  استعراض ال فريق  
  الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المعنية باسترداد الأصول ومنع الفساد؛

الـوطني  علـى الـصعيد     لعمـل   باتفاقيـة   الا التزام جميـع الـدول الأطـراف في          ددتج  - ٧  
 علـى أكمـل     لاتفاقيـة لفـصل الخـامس مـن ا      إنفـاذاً ل    بـشكل فعـال    الـدولي على الـصعيد    والتعاون  

  ؛عائدات الفسادسترداد  في اةفعالإسهاما بصورة  ووجه
 الــدول الأعــضاء علــى مكافحــة الفــساد بجميــع أشــكاله والمعاقبــة عليــه،  تحــث  - ٨  

فضلا عن غسل عائدات الفساد، وعلى منع تحويل وغسل عائدات الفساد، وعلـى الـسعي إلى                
  بادئ الاتفاقية، وبخاصة الفصل الخامس منها؛استرداد هذه الأصول على وجه السرعة وفقا لم
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 هيئة مركزية للتعاون الـدولي      تنعيَّيسبق لها أن     الدول الأطراف التي لم      ثتح  - ٩  
م بـذلك، وتهيـب     تقو عل أن الأصول،  لاسترداد  هات تنسيق   جِ لاتفاقية، وعند الاقتضاء،  وفقا ل 

ن هــذه عــ الــصادرة المــساعدة  في الوقــت المناســب لطلبــات العنايــةبالــدول الأطــراف أن تــولي  
  الهيئات؛ 
علـى اسـتخدام وتعزيـز قنـوات الاتـصال      في الاتفاقيـة   الدول الأطـراف     تشجع  - ١٠  

ساعدة القانونيــة المتبادلــة، حــصول علــى المــللة  رسميــتطلبــاتقــديم اصــة قبــل بخغــير الرسميــة، و
الـذين  اء،  المـسؤولين أو المؤسـسات، حـسب الاقتـض        ديـد   تح منـها    جملـة أمـور    عن طريـق     وذلك

هم في  ءنظـرا صـول كـي يـساعدوا       الأاسـترداد   خبرة تقنيـة في التعـاون الـدولي في مجـال            يمتلكون  
  ؛فعال بشكل  من المساعدة القانونية المتبادلة الرسميةمتلبية احتياجاته

 اسـترداد العوائق الـتي تحـول دون       أن تذلل     في الاتفاقية  الدول الأطراف  ب يبته  - ١١  
من خلال تبسيط إجراءاتها القانونيـة ومنـع إسـاءة اسـتعمال      في جملة أمور ، بما في ذلك صولالأ

  ؛الإجراءاتتلك 
 بنتائج الدورة الرابعة لمؤتمر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة          ترحب  - ١٢  

أكتـــوبر /الأول  تـــشرين٢٨ إلى ٢٤لمكافحـــة الفـــساد، المعقـــودة في مـــراكش، المغـــرب، مـــن   
  ؛)٤(طراف أن تنفذ قرارات المؤتمر تنفيذا كاملاوتهيب بالدول الأ، ٢٠١١

أكـبر قـدر   الآخـر  بعض لبعضها لبدي  بالدول الأطراف في الاتفاقية أن ي  تهيب  - ١٣  
الأصــول المــسروقة وعائــدات الفــساد، وأن واســترداد ممكــن مــن التعــاون والمــساعدة في تحديــد 

موضـع  قانونية الدولية المتبادلـة    المساعدة ال وضع طلبات   في الوقت المناسب ل   عناية خاصة و  تولي  
ــن التعــاون     الآخــر بعض لــبعــضها لبــدي أن يالتنفيــذ، وفقــا للاتفاقيــة، و   أكــبر قــدر ممكــن م

 تــسليم الأفــراد المتــهمين بارتكــاب الجــرائم الأساســية، وفقــا لالتزاماتهــا بموجــب   والمــساعدة في
  المعاهدة؛ 
لتعـاون  اإجـراءات   مح  كفالـة أن تـس     الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى           تحث  - ١٤  
حفظـا تامـا ريثمـا تنتـهي        الأصـول   تلـك   الأصول فترة زمنية كافية لحفظ      حجز  ضبط و بالدولي  

 ،صادرة في الخـارج   التعـاون في إنفـاذ الأحكـام ال ـ       بالـسماح   علـى   في دولة أخـرى، و    الإجراءات  
  لسلطات القضائية، وفقا لأحكام الاتفاقية؛ابما في ذلك من خلال توعية ه، توسيع أو

__________ 
 .CAC/COSP/2011/14انظر   )٤(  
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ــشجع  - ١٥   ــضاء و   ت ــد الاقت ــضاء، عن ــدول الأع ــسجم وأ  ال ــا ين ــنظمبم ــت  ةها القانوني
بالمـسائل  تعلقـة   لنظر في مساعدة بعـضها الـبعض في التحقيقـات والإجـراءات الم            على ا ،  ةالداخلي

   صلة بالفساد؛تالمدنية والإدارية الم
 الــدول الأعــضاء علــى محاربــة كــل أشــكال الفــساد مــن خــلال  تــشجع أيــضا  - ١٦  

ــ ــام والخــاص    زي ــاءة في القطــاعين الع ــساءلة والكف ــشفافية والتراهــة والم ــسلم، في هــذا  ،ادة ال  وت
الجهـات   ولمـسؤولين الفاسـدين  ا ضرورة منع الإفلات من العقـاب عـن طريـق محاكمـة        الصدد، ب 

  ؛للالتزامات بموجب الاتفاقيةالتعاون في تسليمهم وفقا وعلى التي تقوم بإفسادهم 
 المؤسسات الماليـة بالـشفافية، وتـدعو الـدول الأعـضاء إلى         ضرورة تحلي  تؤكد  - ١٧  

العمــل علــى الكــشف عــن التــدفقات الماليــة المرتبطــة بالفــساد، وتتبّعهــا وعلــى تجميــد الأصــول   
المتأتية من أعمال الفساد أو الحجز عليها وإعادة تلك الأصول، وفقـا للاتفاقيـة، وتـشجع علـى         

  في ذلك الصدد؛تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية 
في الوقـــت المناســـب العنايـــة أن تـــولي   بالـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــةتهيـــب  - ١٨  

أو /بتحديـد عائـدات الفـساد و      طلبات الحصول على المـساعدة القانونيـة المتبادلـة في مـا يتعلـق               ل
لة بعائـدات   صلطلبات تبادل المعلومات المت ـ   على نحو فعال    ب  يستجأن ت و تعقبها،أو  /تجميدها و 

 من الاتفاقيـة،    ٣١الأدوات المشار إليها في المادة      غيرها من   الممتلكات أو المعدات أو     أو  لجريمة  ا
ــ في إقلــيم الدولــة الطــرف الم ةقعــاوال ، بمــا في ذلــك وفقــا لأحكــام الاتفاقيــة  ، منــها ذلــكبوطل

  ؛ منها٤٠ المادة
ة أخـرى    بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابي         ترحب  - ١٩  

ــة لمح ــد        ارب ــم بع ــتي لم تق ــدول الأعــضاء ال ــصدد ال ــذا ال ــشجع في ه ــع أشــكاله، وت ــساد بجمي الف
 ،قــوانين مــن هــذا القبيــل وتنفيــذ تــدابير فعالــة علــى الــصعيد الــوطني علــى أن تفعــل ذلــك بــسن
  ؛للاتفاقية وفقا

 ضــرورة أن تتخــذ الــدول الأعــضاء تــدابير لمنــع تحويــل الأصــول   تعيــد تأكيــد  - ٢٠  
تية من الفساد إلى الخارج ولمنع غسلها، بما في ذلك لمنع استخدام المؤسسات الماليـة في كـل            المتأ

من بلدان المنشأ والمقصد لتحويل الأموال غير المشروعة أو اسـتلامها، وأن تـساعد في اسـترداد                 
  تلك الأصول وإعادتها إلى الدولة التي تطلب ذلك، وفقا للاتفاقية؛

ــدول الأ تحــث  - ٢١   ــع ال ــد  جمي ــادئ حــسن إدارة الــش  عــضاء علــى التقي ــام أبمب ن الع
والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون وضـرورة ضـمان التراهـة وتعزيـز               

  ؛، وفقا للاتفاقيةالفسادرفض ثقافة الشفافية والمساءلة و
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ــدعو  - ٢٢   ــها منظومــة الأم ــ   مواصــلة  إلى ت ــوات شــتى، من ــدولي عــبر قن م التعــاون ال
ممارسـات  كافحـة  المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الراميـة إلى منـع وم           

بـادئ الاتفاقيـة، وتـشجع في هـذا         وغـسل الأصـول المتأتيـة مـن الفـساد، وفقـا لم            الفساد وتحويـل    
الـــصدد التعـــاون الوثيـــق بـــين الوكـــالات المعنيـــة بمكافحـــة الفـــساد ووكـــالات إنفـــاذ القـــانون 

   الاستخبارات المالية؛ووحدات
 إلى الأمـــين العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني  تطلـــب  - ٢٣  

ــة      ــة، لتنفيــذ الاتفاقي ــه مــن التــرويج، بــصورة فعال ــالموارد اللازمــة لتمكين بالمخــدرات والجريمــة ب
مـين العـام    ولتأدية مهامه، بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتطلب أيضا إلى الأ            

مع القـرار الـذي اتخـذه    انسجاما أن يكفل توفير التمويل الكافي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية،        
  ؛)٥(مؤتمر الدول الأطراف

القطـاع الخـاص أن يواصـل، علـى الـصعيدين الـدولي والـوطني،                ب تهيب مجـددا    - ٢٤  
كاملـة في    بـصورة    في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والـشركات عـبر الوطنيـة، انخراطـه             بما

وتنوه في هـذا الـسياق بالـدور الـذي يمكـن أن يؤديـه الاتفـاق العـالمي في محاربـة                محاربة الفساد،   
تشدد على ضرورة أن تواصل كل الجهات المعنية المختصة، بمـا فيهـا     الفساد وتعزيز الشفافية، و   

ة الـشركات   تلك الموجودة ضمن منظومـة الأمـم المتحـدة، حـسب الاقتـضاء، التـرويج لمـسؤولي                
  ولمساءلتها؛

 المجتمع الدولي على أن يوفر في جملة أمور المساعدة التقنية لدعم الجهـود              تحث  - ٢٥  
الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسـسية الراميـة إلى منـع ومحاربـة ممارسـات الفـساد                  

العائــدات وفقــا وتحويــل الأصــول المتأتيــة مــن الفــساد وتيــسير اســترداد الأصــول وإعــادة تلــك    
للاتفاقية، وعلى دعم الجهود الوطنيـة المبذولـة لإعـداد اسـتراتيجيات تهـدف إلى تعمـيم وتعزيـز                   

  جهود مكافحة الفساد والشفافية والتراهة في القطاعين العام والخاص؛
عين تعزيــز قــدرات المــشرِّيهــا علــى وموقعفي الاتفاقيــة  الــدول الأطــراف تحــث  - ٢٦  

ــاذ  و ــانون والقــضاة و المــسؤولين عــن إنف ــى ا الق ــالمــدعين العــامين عل لة صلمــسائل المت ــصدي للت
ــا في ذلــك في مجــالات  عادة الأصــولباســت ــديم ، بم ــة، و تق ــة المتبادل ــساعدة القانوني ــالم صادرة، الم
 ة المحليــينانووفقــا للقــستندة إلى إدانــة، غــير المــالمــصادرة صادرة الجنائيــة، وعنــد الاقتــضاء، المــو

لتقـديم المـساعدة التقنيـة    يلاء أعلـى قـدر مـن الاهتمـام        المدنية، وإ اكمات  أصول المح والاتفاقية، و 
  طلبها؛لدى في هذه المجالات، 

__________ 
 .٤/١ ألف، القرار -المرجع نفسه، الفرع أولا   )٥(  
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بمــا في ذلــك مــن خــلال  شاطر، تــتتبــادل وأن ت الــدول الأعــضاء علــى تــشجع  - ٢٧  
الـدروس المـستفادة والممارسـات      وعلومـات   المالمنظمات الإقليميـة والدوليـة، حـسب الاقتـضاء،          

تعزيــز مــن أجــل بــادرات الملة بأنــشطة المــساعدة التقنيــة وصالمعلومــات المتــلا عــن فــض، سليمةالــ
  ته؛رباالجهود الدولية الرامية إلى منع الفساد ومح

بمبادرة مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة والبنـك              تحيط علما     - ٢٨  
ء المختـصين، بمـن فـيهم المركـز     الدولي المتعلقة باسترداد الأصول المسروقة، وبتعاونه مع الـشركا  

  القائمة؛ الدولي لاسترداد الأصول، وتشجع التنسيق بين المبادرات
للتعلـيم  ز   لمكافحة الفساد باعتبارها مركز تميُّ ـ     ةكاديمية الدولي الأ بإنشاء   ترحب  - ٢٩  

تتطلـع إلى  هـي  ، وصـول مكافحة الفـساد، بمـا في ذلـك اسـترداد الأ    مجال لبحث والتدريب في    وا
  ؛هاتنفيذلو هداف الاتفاقيةبغية الترويج لأجهودها في هذا الصدد ل الأكاديمية صاأن تو

بقــرار مــؤتمر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة قبــول العــرض الــذي   تحــيط علمــا   - ٣٠  
ــام        ــسادسة في ع ــه ال ــضافة دورت ــة الاتحــاد الروســي لاست ــه حكوم ــدمت ب وتكــرر ، ٢٠١٥تق

ه حكومة بنما لاستضافة الدورة الخامـسة       الإعراب عن تقديرها للعرض الذي تقدمت ب      
  ؛٢٠١٣للمؤتمر في عام 

 من الأمين العام أن يضمِّن تقريره إلى الجمعية العامـة في دورتهـا الثامنـة               تطلب  - ٣١  
والستين، في سياق التزاماته القائمة بتقديم التقارير، وفي إطار بند منع الجريمة والعدالة الجنائيـة،               

فحة ممارسات الفساد وتحويل عائدات الفساد، وتيسير استرداد الأصول         منع ومكا ”فرعا بعنوان   
وإعادة تلك الأصول إلى أصـحابها الـشرعيين، وإلى بلـدانها الأصـلية علـى وجـه الخـصوص، وفقـا                 

مـن الأمـين العـام أن يحيـل إلى الجمعيـة            ، وتطلـب أيـضا      “لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد     
ــدول الأطــرا   ــر مــؤتمر ال ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد  ف في تقري ــه  اتفاقي  عــن أعمــال دورت

  .الخامسة
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	وإذ تؤكد من جديد قلقها إزاء غسل وعمليات تحويل الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتؤكد ضرورة التصدي لهذا القلق وفقا للاتفاقية،
	وإذ تنوه بالجهود التي تبذلها جميع الدول الأطراف في تعقب وتجميد واسترداد أصولها المسروقة، ولا سيما منها الدول الأطراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها تلك الدول في الآونة الأخيرة في محاربة الفساد، وما بذله المجتمع الدولي من جهود وما أعرب عنه من استعداد لمساعدة تلك الدول في استرداد تلك الأصول من أجل الحفاظ على الاستقرار والتنمية المستدامة،
	وإذ تقر بأن الدول لا تزال تواجه تحديات في استرداد الأصول بسبب عوامل عدة منها أوجه الاختلاف بين الأنظمة القانونية، والطابع المعقد للتحقيقات والمحاكمات المتعددة الاختصاصات القضائية، وعدم الإلمام بإجراءات تبادل المساعدة القانونية لدى الدول الأخرى، والصعوبات المصادَفة في الكشف عن تدفق عائدات الفساد، وإذ تشير إلى التحديات الخاصة المصادَفة في استرداد عائدات الفساد في الحالات التي يكون متورطا فيها أفرادٌ أنيطت، أو سبق أن أنيطت، بهم وظائف عامة مرموقة، وأفرادٌ من أسرهم وأشخاص وثيقو الصلة بهم،
	وإذ يساورها القلق إزاء الصعوبات، ولا سيما الصعوبات العملية، التي تواجهها الدول المطلوب منها رد الأصول والدول المطالبة باستردادها، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية الخاصة التي يتسم بها استرداد الأصول المسروقة بالنسبة إلى التنمية المستدامة والاستقرار، وإذ تشير إلى صعوبة توفير المعلومات التي تُقِيم صلة، يصعب في كثير من الحالات إثباتها، بين عائدات الفساد في الدولة المطلوب منها ردها والجريمة المرتكبة في الدولة المطالبة باستردادها،
	وإذ تؤكد من جديد قلقها إزاء خطورة المشاكل والتهديدات التي يشكلها الفساد بالنسبة إلى استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض للخطر التنمية المستدامة وسيادة القانون، لا سيما عندما تؤدي عدم الاستجابة يشكل كاف على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تدين الفساد بجميع أشكاله، بما فيها الرشوة، وكذلك غسل عائدات الفساد وغير ذلك من أشكال الجريمة الاقتصادية؛
	3 - تعرب عن القلق إزاء اتساع نطاق الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك حجم الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتكرر في هذا الصدد تأكيد التزامها بمنع ممارسات الفساد ومكافحتها على جميع المستويات، وفقا للاتفاقية؛
	4 - ترحب بالعدد الكبير من الدول الأعضاء التي سبق لها أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(1) أو انضمت إليها، وتحث في هذا الصدد جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم تصادق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد، على أن تنظر، كل منها في نطاق اختصاصه، في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتهيب بجميع الدول الأطراف أن تنفذ الاتفاقية بالكامل في أقرب وقت ممكن؛
	5 – تحيط علما مع التقدير بالأعمال المضطلع بها في إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالأعمال التي يضطلع بها الفريق المعني باستعراض التنفيذ، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم هذه الأعمال وبذل كل جهد ممكن لتوفير معلومات وافية والتقيد بالجداول الزمنية للاستعراض على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة في ما يتعلق بإجراء عمليات الاستعراض القطرية؛
	6 - تحيط علما مع التقدير أيضا بأعمال الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المعنية باسترداد الأصول ومنع الفساد، وبالحوار المفتوح مع المنظمات الدولية، وترحب بإطلاق اجتماع الخبراء الحكوميين الدوليين المفتوح العضوية المعني بالتعاون الدولي، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تدعم أعمال هذه الهيئات، بما فيها عمل فريق استعراض التنفيذ في ما يتعلق بالمساعدة التقنية، فضلا عن العمل المستمر الذي تقوم به الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المعنية باسترداد الأصول ومنع الفساد؛
	7 - تجدد التزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالعمل على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي بشكل فعال إنفاذاً للفصل الخامس من الاتفاقية على أكمل وجه وإسهاما بصورة فعالة في استرداد عائدات الفساد؛
	8 - تحث الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميع أشكاله والمعاقبة عليه، فضلا عن غسل عائدات الفساد، وعلى منع تحويل وغسل عائدات الفساد، وعلى السعي إلى استرداد هذه الأصول على وجه السرعة وفقا لمبادئ الاتفاقية، وبخاصة الفصل الخامس منها؛
	9 - تحث الدول الأطراف التي لم يسبق لها أن عيَّنت هيئة مركزية للتعاون الدولي وفقا للاتفاقية، وعند الاقتضاء، جِهات تنسيق لاسترداد الأصول، عل أن تقوم بذلك، وتهيب بالدول الأطراف أن تولي العناية في الوقت المناسب لطلبات المساعدة الصادرة عن هذه الهيئات؛ 
	10 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على استخدام وتعزيز قنوات الاتصال غير الرسمية، وبخاصة قبل تقديم طلبات رسمية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة، وذلك عن طريق جملة أمور منها تحديد المسؤولين أو المؤسسات، حسب الاقتضاء، الذين يمتلكون خبرة تقنية في التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول كي يساعدوا نظراءهم في تلبية احتياجاتهم من المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية بشكل فعال؛
	11 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تذلل العوائق التي تحول دون استرداد الأصول، بما في ذلك في جملة أمور من خلال تبسيط إجراءاتها القانونية ومنع إساءة استعمال تلك الإجراءات؛
	12 - ترحب بنتائج الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعقودة في مراكش، المغرب، من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وتهيب بالدول الأطراف أن تنفذ قرارات المؤتمر تنفيذا كاملا()؛
	13 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن يبدي بعضها للبعض الآخر أكبر قدر ممكن من التعاون والمساعدة في تحديد واسترداد الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وأن تولي عناية خاصة وفي الوقت المناسب لوضع طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة موضع التنفيذ، وفقا للاتفاقية، وأن يبدي بعضها للبعض الآخر أكبر قدر ممكن من التعاون والمساعدة في تسليم الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم الأساسية، وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدة؛ 
	14 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية على كفالة أن تسمح إجراءات التعاون الدولي بضبط وحجز الأصول فترة زمنية كافية لحفظ تلك الأصول حفظا تاما ريثما تنتهي الإجراءات في دولة أخرى، وعلى السماح بالتعاون في إنفاذ الأحكام الصادرة في الخارج، أو توسيعه، بما في ذلك من خلال توعية السلطات القضائية، وفقا لأحكام الاتفاقية؛
	15 - تشجع الدول الأعضاء، عند الاقتضاء وبما ينسجم وأنظمتها القانونية الداخلية، على النظر في مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية والإدارية المتصلة بالفساد؛ 
	16 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على محاربة كل أشكال الفساد من خلال زيادة الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة في القطاعين العام والخاص، وتسلم، في هذا الصدد، بضرورة منع الإفلات من العقاب عن طريق محاكمة المسؤولين الفاسدين والجهات التي تقوم بإفسادهم وعلى التعاون في تسليمهم وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقية؛
	17 - تؤكد ضرورة تحلي المؤسسات المالية بالشفافية، وتدعو الدول الأعضاء إلى العمل على الكشف عن التدفقات المالية المرتبطة بالفساد، وتتبّعها وعلى تجميد الأصول المتأتية من أعمال الفساد أو الحجز عليها وإعادة تلك الأصول، وفقا للاتفاقية، وتشجع على تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في ذلك الصدد؛
	18 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تولي العناية في الوقت المناسب لطلبات الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة في ما يتعلق بتحديد عائدات الفساد و/أو تجميدها و/أو تعقبها، وأن تستجيب على نحو فعال لطلبات تبادل المعلومات المتصلة بعائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات المشار إليها في المادة 31 من الاتفاقية، الواقعة في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها ذلك، وفقا لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك المادة 40 منها؛
	19 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن قوانين من هذا القبيل وتنفيذ تدابير فعالة على الصعيد الوطني على أن تفعل ذلك، وفقا للاتفاقية؛
	20 - تعيد تأكيد ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع تحويل الأصول المتأتية من الفساد إلى الخارج ولمنع غسلها، بما في ذلك لمنع استخدام المؤسسات المالية في كل من بلدان المنشأ والمقصد لتحويل الأموال غير المشروعة أو استلامها، وأن تساعد في استرداد تلك الأصول وإعادتها إلى الدولة التي تطلب ذلك، وفقا للاتفاقية؛
	21 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد بمبادئ حسن إدارة الشأن العام والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون وضرورة ضمان النزاهة وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد، وفقا للاتفاقية؛
	22 - تدعو إلى مواصلة التعاون الدولي عبر قنوات شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل وغسل الأصول المتأتية من الفساد، وفقا لمبادئ الاتفاقية، وتشجع في هذا الصدد التعاون الوثيق بين الوكالات المعنية بمكافحة الفساد ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية؛
	23 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، لتنفيذ الاتفاقية ولتأدية مهامه، بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل توفير التمويل الكافي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، انسجاما مع القرار الذي اتخذه مؤتمر الدول الأطراف()؛
	24 - تهيب مجددا بالقطاع الخاص أن يواصل، على الصعيدين الدولي والوطني، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، انخراطه بصورة كاملة في محاربة الفساد، وتنوه في هذا السياق بالدور الذي يمكن أن يؤديه الاتفاق العالمي في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وتشدد على ضرورة أن تواصل كل الجهات المعنية المختصة، بما فيها تلك الموجودة ضمن منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، الترويج لمسؤولية الشركات ولمساءلتها؛
	25 - تحث المجتمع الدولي على أن يوفر في جملة أمور المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومحاربة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك العائدات وفقا للاتفاقية، وعلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعداد استراتيجيات تهدف إلى تعميم وتعزيز جهود مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص؛
	26 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية وموقعيها على تعزيز قدرات المشرِّعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على التصدي للمسائل المتصلة باستعادة الأصول، بما في ذلك في مجالات تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، والمصادرة، والمصادرة الجنائية، وعند الاقتضاء، المصادرة غير المستندة إلى إدانة، وفقا للقوانين المحلية والاتفاقية، وأصول المحاكمات المدنية، وإيلاء أعلى قدر من الاهتمام لتقديم المساعدة التقنية في هذه المجالات، لدى طلبها؛
	27 - تشجع الدول الأعضاء على أن تتبادل وتتشاطر، بما في ذلك من خلال المنظمات الإقليمية والدولية، حسب الاقتضاء، المعلومات والدروس المستفادة والممارسات السليمة، فضلا عن المعلومات المتصلة بأنشطة المساعدة التقنية والمبادرات من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع الفساد ومحاربته؛
	28 - تحيط علما بمبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي المتعلقة باسترداد الأصول المسروقة، وبتعاونه مع الشركاء المختصين، بمن فيهم المركز الدولي لاسترداد الأصول، وتشجع التنسيق بين المبادرات القائمة؛
	29 - ترحب بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد باعتبارها مركز تميُّز للتعليم والبحث والتدريب في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الأصول، وهي تتطلع إلى أن تواصل الأكاديمية جهودها في هذا الصدد بغية الترويج لأهداف الاتفاقية ولتنفيذها؛
	30 - تحيط علما بقرار مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية قبول العرض الذي تقدمت به حكومة الاتحاد الروسي لاستضافة دورته السادسة في عام 2015، وتكرر الإعراب عن تقديرها للعرض الذي تقدمت به حكومة بنما لاستضافة الدورة الخامسة للمؤتمر في عام 2013؛
	31 - تطلب من الأمين العام أن يضمِّن تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين، في سياق التزاماته القائمة بتقديم التقارير، وفي إطار بند منع الجريمة والعدالة الجنائية، فرعا بعنوان ”منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل عائدات الفساد، وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصحابها الشرعيين، وإلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“، وتطلب أيضا من الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية تقرير مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن أعمال دورته الخامسة.

